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 وع ــــــــالموض

 حكمت المحكمة 
بإلزام المدعي عليهما )المستتتت ضده اتتتتتدلمال الممني ال اد دي              ب أولا :  ضن يؤدوا  ..... 

دولا  أرريكي )ثلاث ن أله دولا   30000للمتتدعي )المستتتت تتضدهل رهل  و تتد    

ه سر   أرريكيل تع يضا راديا وأدبيا عن الأارا  التي لح ت به رن جراء الإدهاء الم  

 لع د عمله علي النح  ال ا د بالأسهاب .

ادلمال       صف هما )المس ضده  بضن يؤدوا للمدعي رهل   ..... ثاديا : بإلزام المدعي عليهما ب

دولا  أرريكي )أله وثمانمائة وخمستتتتتة وستتتتهع ن دولا  أرريكيل        1875و د    

عن )المستتتت ضدهل  كم ابي د دي للمدعي      ي م  12 5والمستتتت ح  عن ردر  د      

 صيد أجازاته التي لم يس نفذلا خلال ردر خدر ه علي النح  ال ا د بالأسهاب . 

الشارلة رهل  خمسة وسهعين  بمصروفات الدع ى ....  اثالنا : إلزام المدعي عليهما بصف هم

 أتعاب المحارار .جنيها ر ابي 

 ع ـــــــالوقائ

- 

- 

- 



4 

- 

 وقد تساند المستأنف في طلباته تلك إلي صحيح القول 

 وقد تضمن هذا التعاقد الاتفاق بين طرفيه 

 وبالفعل . ونفاذا لهذا التعاقد 
 ونظرا لكون المستأنف أصلا يعمل مذيع بالتلفزيون المصري 

 وحيث بادر المستأنف 

  -/-/-إلا أنه فوجئ بتاريخ 

 وهو ما أثار دهشة المستأنف 
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 ثم أعقب ذلك 

 اولت الدعوى بالجلسات وحيث تد

 وحيث باشر الخبير المنتدب مأموريته 
 منتهيا إلي نتيجة مؤداها 

ل داعي علا ة عمي بم جهها عمي المس ضده كمراسي صحفي العلا ة بين طرفي ا -

دولا  أرريكي .. و د تم إدهاء  4500لل نار المس ضده ادلا ل اء أجر شهري  د   

دون أن ت دم ال نار ثمة سند يفيد  -/-/-خدره المس ضده رن جادب ال نار في 

 إخلال المس ضده بال زاراته في أداء عمله .

 دولا  أرريكي . 9000س ضده ل يمة رهلة الإخطا  و د لا لم ي دم سند ت ااي الم -

    وح ى  -/-/-عدم أح ية المس ضده في المطالهة بالأجر الشهري عن الفترر رن  -

-/-/- . 

دولا   1875أح ية المس ضده في الم ابي الن دي لرصيد أجازاته الاع يادية و د    -

 أرريكي .

 يترك للمحكمة ت دير  يمة ال ع يض المطالب به رن المس ضده . -
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 وعقب إيداع الخبير تقريره 
 

 وحيث جاء الحكم المذكور صائبا فيما قضي به
 النقدي لرصيد أجازاته من أحقية المستأنف في التعويض والمقابل  

 ق  ...لسنة  ...ول  را حدا بالمس ضده للطعن عليه في لذا الش  بالاس ئناف   م 

 كما لم يلق هذا القضاء قبولا لدي المستأنف ضده الأول 

 اع ـــــــالدف
 

 المحور الأول 

بيان أسباب الاستئناف رقم ... لسنة ... ق وصحة 
 سندها ووجوب الحكم للمستأنف فيه بطلباته 

ستأنف كامل        أولا : ستحقاق الم ضائه با خطأ الحكم الطعين في تطبيق القانون لعدم ق
لها أن ينتهي في           كان مقررا  لذي  قده ا ية من ع لمدة المتبق   -/-/-أجره عن ا

 من قانون العمل . 41وذلك بالمخالفة لما جرت به المادة 
طبيق  بداءة .. فقد تواتر أحكام النقض وفقهاء القانون علي تعريف الخطأ في ت      

 القانون بأنه 
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  12من قانون العمل رقم    41وحيث كان ذلك .. وكان الثابت أن نص المادة         
 قد جرت بأنه 2003لسنة 

 وجاء الفقه شرحا لهذه المادة بأنه 

 واستقر الفقهاء أيضا علي أنه 

 كما يري الدكتور محمد لبيب شنب 
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 ومقتضي ما تقدم 

 من القانون المدني  962وذلك استنادا إلي نص المادة 
 والتي جرت بأنه 

 وقد قضت محكمة النقض في هذا الخصوص بأنه 

 ومن جماع ما تقدم 
 

 وحيث كان الثابت 
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 وقد انتظم المستأنف في أداء عمله علي النحو الثابت 

 ولا يقدح في ذلك

 وبذلك يتأكد

 ثانياً : خطأ الحكم الطعين في تطبيق القانون بعدم قضائه للمستأنف بمقابل مهلة الإخطار 

 علي أنه   2003لسنة  12من قانون العمل الموحد رقم  111بداءة فقد نصت المادة 

 وقد أوضح الفقه أن 

- 

- 

 
 وقد عرف الإخطار بأنه 
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 ترتيبا علي ما تقدم 

 وذلك 
 علي أن   2003لسنة  12من قانون العمل الموحد رقم  114حيث نصت المادة 

 وكالتزام قانوني

 علي أن   2003لسنة  12من قانون العمل الموحد رقم  115وذلك حيث نصت المادة 

 وحيث أن الثابت 

 وذلك 

 
 

 ذلك حين نصت علي  : 2003لسنة  12من قانون العمل الموحد رقم  118حيث قررت المادة 
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 مفاد ذلك

) 

) 

) 

 ا تقدم من الأحكام وقد تأكد م
 الصادرة من محكمة النقض 

 حيث ذهبت في قضائها إلي أن  

 وقضت كذلك بأن  
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لا تعا ض في الحكم إذ دفي تعسه الشركة المطع ن ادلا في فصي الطاعن ثم        

إلزارها بضن تدفع له  يمة المكافضر ور ابي رهلة الإخطا  وذلك لاخ لاف الأستتتتا  بين                  

لطاعن في المكافضر ور ابي   ضتتتتاء المحكمة برفض طلب ال ع يض وبين  ضتتتتائها    ا

 .رهلة الإخطا  

 وبإنزال ما تقدم وتطبيقه 

 الحقيقة الأولي :

 وإقامة الدليل علي تحقق هذا الإخطار

 كما أن قانون العمل 

 وذلك
 علي أن   2003لسنة  12من قانون العمل رقم  77حيث نصت المادة 



13 

 ه ــــــــوعلي

 قة الثانية :  الحقي

 حيث أن 

 وحيث أن 

 فمن ثم 
 

 الحقيقة الثالثة 

 فمن ثم 
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 الأمر 

 وقد تأكدت هذه الحقائق 

ــتأنف              ــتحقاق المسـ ــتأنف فيما إنتهل إليه من إسـ ثالثاً : وجوب تأييد الحكم المسـ
                                     مع تعديله في هذا الخصوص إلى القدر الملائم   للتعويض عن الفصل التعسفي   

                                والجابر للأضرار التي لحقت بالمستأنف:
 علي أن   2003لسنة  12من قانون العمل رقم  122بداءة فقد نصت المادة 

 وحيث أنه وبمطالعة أوراق الدعوى المبتدأة 

 
 

 وتتلخص هذه الأضرار 



15 

- 

خالص ال حية  را ك له كي الاحترام ولكنني أسضل عن الم  ه رن    ...." العزيزر 

ر رن  هي ال ع يض أو أن لذا لا ينطه   رس ح اتي المالية لي سيك ن لناك ركافض

علي وأن لم يكن فكنت أود الاستت مرا  لشتتهرين ح ى أ تب أر  ي لأدك تعلمين  

أن لناك ال زارات رادية لائلة وال   ه عن العمي فجضر ستتيستتهب أزرة كهير لي   

دا واث  أن لذا لا         ولأستتتترتي ورطل ب رني أ ستتتتتام كهير للمدا   وخلافه وأ

أن تمنحيني رهلة محددر لترتيب أر  ي  د لا ت خيلي أدني      يراتتتتيك لذا أ ج    

اك ب لك لذ  الرستتالة وأدا علي اا اء في ال ليفزي ن ا ن  وحا ف ف فصتتد يني  

 أدا في أشد الألم".

 الأمر الذي يتضح منه 
 

 بالإضافة 

 وهي تتمثل في رسوم ومصروفات إدارية 
 وأتعاب المحاماةوقضائية 

 علاوة علي 

 
 مع الوضع في الإعتبار
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 أن المس ضده رن كها  المذيعين وله ركاد ه الم ميزر بين أ راده والتي يمسها بلا   

 شك إدهاء عمله بال نار المس ضده ادلا بهذا الشكي .  

 لكل ما تقدم                                           

 إلا أنه أخفق في تقدير قيمة هذا التعويض ليتناسب مع ما لحق 
 بالمستأنف من أضرار مادية وأدبية وما لحق سمعته الأدبية من أضرار  

 عسفي وهو ما يقطع جراء هذا الفصل الت

 المحور الثاني 

الرد علي أسباب الاستئناف المقابل رقم .... لسنة ... 
 ق وبيان عدم صحة ما ورد به من أسباب 

الرد علي السبب الأول من أسباب الاستئناف الذي زعم المستأنف ضده من خلاله        أولا :
 بقصور الحكم في التسبيب وفساده في الاستدلال لقضاءه بما لا يطلبه الخصوم 

 وفي هذا الصدد نقرر
أن ال ع يض ي د  ب د  الضر  الذي ترا  محكمة الم ا ع رناسها لجبر  طالما 

 طري ة رعينة في خص صه .أده لم يرد بال اد ن والاتفاق دص را يلزم بإتهاع 

 
 ذلك أن قضاء النقص مستقر علي أنه 
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 وحيث كان ما تقدم 

 هذا من ناحية 

- 

- 

- 

- 

 إلا أن محكمة الموضوع ارتأت الجمع بين طلبات المستأنف 

 ومن ثم 

 وأخيرا 
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 وحيث قضت محكمة أول درجة 
 بتعويض المدعي بمبلغ ثلاثون ألف دولار 
 )حوالي ثلاثمائة ألف جنيه( حينذاك 

 وقد قضت محكمة النقض في هذا الخصوص بأنه 

 وحيث كان ما تقدم 

الرد علي زعم المستأنف في الاستئناف المقابل عدم استحقاق المدعي في  ثانيا :
 الدعوى الأصلية تعويضا عن فصله تعسفيا من قبل المستأنف ضده   

 ي هذا الزعم نقرر وردا عل
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 وهو بذلك 

 من قانون العمل قد جري بأنه  69هذا فضلا عن أن النص في المادة 

 وقد قضت محكمة النقض بأنه 

 لما كان ما تقدم 

 وحيث كان ذلك 
 من قانون العمل قد قضي بأنه  122وكان نص المادة 
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 ومقتضي نص المادة سالفة الذكر 

وخص صا وأده لم ينهت حص ل المدعي أصليا علي عمي إاافي بديلا عن العمي        

 الذي تم فصله رنه تعسفيا .

 ومن ثم يتأكد 

الرد علي ما أثاره المســتأنف في الاســتئناف المقابل من فســاد وقصــور الحكم    ثالثا :
ــت      ــرر الموجب للتعويض والتي قض ــض الض ــر وأس الطعين لعدم بيان عناص

 المحكمة علي أساسه .
 ردا علي هذا الزعم المبتور نقرر 

أن الحكم الطعين أو د في  ضائه سند  ال اد دي لما اد هي إليه في 

الضر  الذي لح  المس ضده )المدعي في الدع ى خص ص عناصر 

 الأصليةل . 

 من قانون العمل علي أنه  69وحيث أنه ولما كانت المادة 
  ................................ 

 من قانون العمل 122وحيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 
 ............................... 
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 كما استقرت محكمة النقض علي أنه 

الأمر الذي تستخلص معه المحكمة ومن جماع ما سبق خطأ المدعي 
عليها في إنهاء خدمة المدعي بدون مبرر مشروع مما يستوجب معه 
تعويض المدعي عن الضرر المادي والأدبي الذي أصابه نتيجة إنهاء 
خدمته لدي المدعي عليه بصفته وفقد لمصدر رزقه المتمثل في الأجر 

ا فاته من كسب بأن يتحصل علي أجر ما تبقي الذي كان يتقاضاه وم
من مدة العقد وما أصابه من حرمان  واسي بإنهاء عقد عمله قبل حلول 

 أجله بدون سبب مشروع .

 وحيث كان ذلك 

الرد علي زعم المستأنف في الاستئناف المقابل مغالاة الحكم الطعين في تقدير     رابعا :
 قيمة التعويض  

 وردا علي هذا النعي نقرر 
أن ت دير  يمة ال ع يض ل  رن المسائي الم ا عية التي تس  ي بها 
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المحكمة .. ولا يج ز النعي عليها وذلك فضلا عن أن را أو د  المس ضده في 

ثي الم ابي رن أدلة علي المغالار لا سند له رن ال ا ع أو الاس ئناف الما

 ال اد ن .

 بداءة .. فقد استقر قضاء النقض علي أنه 

 وحيث كان ذلك 

 ويضاف إلي ذلك 

 الحقيقة الأولي :

 من قانون العمل أنه جري بالأتي  122من نص المادة فالبين 
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 أي أن النص القانوني

 ومن ثم فلا يكون هناك قيد علي تقدير المحكمة للتعويض 
 الذي تراه مناسبا لجبر الضرر 

 الحقيقة الثانية 

 ذلك أن الثابت 

 الحقيقة الثالثة 

 أي أنه وقت تقدير هذا الراتب

 ولا يجوز من بعد ذلك 

 
 



24 

 الحقيقة الرابعة 

 لأن الشركة لم تقدم في هذا الخصوص 
 أية دليل علي صحة هذا الزعم 

 أما أن تقوم الشركة بإنهاء عقد العمل دون مبرر 

ستئناف المقابل انه لا توجد علاقة عمل بين        ستأنف في الا سا : الرد علي زعم الم خام
 المدعي في الدعوى المبتدأة وبين القناة    

 وردا علي هذا الزعم نقرر 
أن كافة أو اق الدع ى دط ت وأكدت ب ج د علا ة عمي بين 

ول  را أثه ه الخهي المن دب   -/-/-ال داعي تن هي في  طرفي

في الدع ى وأ رت به الشركة صراحة في المراسلات الم هادلة 

بينها وبين المدعي في الدع ى المه دأر .. بي وبصحيفة 

 الاس ئناف الم ابي .

 علي أن   2003لسنة  13من قانون العمل الموحد رقم  31بداءة ... فقد نصت المادة 
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 وحيث أوضح الفقه أن 

- 

- 

 وأوضح أن 
 : المقصود بالتبعية القانونية

 وأوضح أن صورة التبعية القانونية تنحصر في
 التبعية الفنية  -أ

 
 التبعية الإدارية أو التنظيمية   -ب

 التبعية المهنية   -ج
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 وقد ذهبت محكمة النقض إلي تقرير ما سبق
 حيث قضت بـأن  

 وقضت كذلك بأن  

 
 وقضت أيضا بأن  
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 تنص علي أن   2003لسنة  12من قانون العمل الموحد رقم  32وقد جاءت المادة 

- 

- 

 مفاد ما تقدم 
 

- 

 كما أنه يتضح أن 
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- 

- 

- 

 وقد أقرت محكمة النقض ما سبق حيث قضت
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 نوضح ونقرر الأتي 
- 

 وبذلك تتحقق العناصر الثلاثة لقيام عقد العمل 
- 

- 

- 

 مع الأخذ في الاعتبار تبعية المدعي للمدعي عليه 

- 

 وكان صدور هذا الكارنية 
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 حيث أن المدعي لا يملك إصدار مثل هذا الكارنية 
 

- 

 الأمر الذي يتضح منه
 

 حيث أن 
 

- 
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- 

 حيث نصت علي 
 

- 

 يثبت يقينا توافر علاقة العمل بين المدعي عليه بوصفة صاحب عمل 
 والمدعي بوصفه عامل لديه 

- 

 مما يتبين منه 

 حيث أن 

 والعمل 
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 وبذلك 

 مبينا الأتي 
- 

- 

- 

 فضلا عما تقدم 

 وعلي ذلك 

ــتأنف   ــا : الرد علي زعم المسـ ــادسـ ــتئناف المقابل ببطلان التعويل علي  سـ في الاسـ
ــاب راتب المدعي في الدعوى   التحويلات البنكية المقدمة في الدعوى في احتسـ

وهي شــركة منقطعة  ...... المبتدأة لأن هذه التحويلات صــادرة من الشــركة 
 المستأنف ضدها  .......... الصلة 

 والرد علي هذا الزعم المبتور نقرر 
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 للنابت رن الأدلة ا تية :أن ....... وف ا 

 الدليل الأول : 

 الدليل الثاني 

 الدليل الثالث 

 الدليل الرابع 

ــتئناف المقابل من بطلان إجراءات            ــتأنف في الاسـ ــابعا : الرد علي ما أثاره المسـ سـ
ســتأنف ضــدها وخطأ الحكم في إلزام  الدعوى لعدم تصــحيح اســم الشــركة الم

 المستأنف ضدها علي أنهم شركتين في أنهما شركة واحدة  

 هذا الزعم نقرر وردا علي
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 ومن جماع ما تقدم 

 -/-/-ثامنا : الرد علي حافظة المستندات المقدمة من المستأنف ضده بجلسة 

 ويتساند المستأنف ضده إلي هذين المستندين 

 وردا علي هذا الزعم نقرر الأتي 
الذي   –بفرض حصــوله جدلا والجدل  ير الحقيقة  –أن الخطأ في أسماء الخصــوم  أولا :

صاله بالخصومة           شكيك في حقيقة الخصم أو ات شأنه التجهيل أو الت ليض من 
  178المرددة في الدعوى .. لا يعتبر نقصـــا أو خطأ من المنصـــوص عليه بالمادة 

 مرافعات ولا يترتب عليه البطلان  
 من قانون المرافعات قد نصت علي أنه  178لأخيرة من المادة فإذا كانت الفقرة  ا
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 ضطرت أحكام محكمة النقض علي ذلك قضت بأنه اوقد 
 

 وكذا قضت محكمة النقض بأنه 

 لما كان ذلك
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 وحيث أن هذا النعي مردود 

 وحيث كان ذلك 

 اختصامها أمام محكمة أول درجة  وهي الشركة التي تم

 بل والأكثر من ذلك 

 فلا يجوز بعد ذلك القول 

حدأ خطأ في الإجراءات           ها روعيت وإن  يا: أن الأصــــل في الإجراءات أن علي   –ثان
ولم يكن من شأنه التأثير علي الدعوى والحكم   –الفرض الجدلي بحصول ذلك 

 الصادر فيها فلا محل للادعاء بالبطلان .
 فالمستقر عليه في قضاء النقض أنه 
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 كما قضي بأنه

 كان ذلك  لما

 وحيث أن الثابت أن المختصم في الدعوى المبتدأة 

 وقد ألزم الحكم 

والممنتتي   ......إحتتدى رؤستتتتستتتتتتات  ......." وتلزم المتتدعي عليهمتتا بصتتتتف هم   

 بجمه  ية رصر العربية " ...........فرع  ..........ال اد دي 

 ومقتضي ذلك 

تاســعا : الرد علي ما أثارته الشــركة المســتأنف ضــدها ببطلان إعلان صــحيفة دعوى أول درجة   
 وتصحيح شكل الدعوى وصحيفة الاستئناف لعدم إعلانهم بالطريق الدبلوماسي .
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 وردا علي هذا الزعم المبتور 
 نوضح فيما يلي الحقائق الآتية 

 وعلي من يدعي خلاف ذلك إثباته  الحقيقة الأولي : أن الأصل أن الإجراءات روعيت

 وحيث أن ما أثبته القائم بالإعلان 

ثان    قة ال لمادة    الحقي كات            13ية : إن ا ــر حت إعلان الشـ با قد أ عات  قانون المراف من 
 الأجنبية علي فرعها الموجود في جمهورية مصر العربية .

 ذلك أن نصها قد جري صراحة بأنه 

- 

 وحيث أن إعلانات الدعوى قد تم توجيهها 

 
 فضلا عما ثبت من تقرير السيد الخبير المنتدب في الدعوى 
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 أي أن هذه الإعلانات جميعا 

ــائبة ما   –والجدل  ير الحقيقة  –الثالثة : انه بالفرض الجدلي الحقيقة  بأن هناك شـ
في إعلانات الدعوى .. فإن حضـور محام عن الشـركة المسـتأنف ضـدها يصـحح       

 هذه الشائبة ولا يكون هناك محل للنعي علي الإعلان  
 فالمستقر عليه في قضاء النقض أنه 

 ما تقدم لما كان 

لأن حضور الشركة المستأنف ضدها أمام المحكمة وتمكنها من      
 إبداء دفاعها ودفوعها يحقق الغاية من الإعلان ولو وقع باطلا.

 
 



40 

 وهو ما يتأكد به 

 فلهذه أسباب

 هـــــــاء عليــــبن
 يلتمض المستأنف من عدالة الهيئة الموقرة الحكم 

 ق  ...لسنة  ....أولا : في الاستئناف رقم 

ق  ...لسنة  ....ثانيا : في الاستئناف رقم 
-  

 

 


